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 الخلاصة

د  من  ي الحف يةتحققه التشريعات التعاون نبحث في هذه الدراسة عن الدور الذي يمكن ان 

 ئيسيا فيرا رالعمالة غير المنظمة، فتعد التعاونيات نافذة الاقتصاد الاجتماعي والتي تلعب دو

ونه بكنظامي ر الكومي، لتعانق بذلك العاملين في الاقتصاد غيحتكملة الاسواق التقليدية والعمل ال

ادي غير قتصظم القطاع الاقارب النجاة للفئات المهمشة والمستبعدة، وهنا تأتي التعاونيات لتن

ها من لا فراد دماتالمنظم باعتباره احد الخيارات المتاحة للتنظيم، بقيام التعاونيات في تقديم الخ

هم في ليس ذلك الحصول على الموارد الطبيعية ، كما انها تيسر مشاركة افرادها صناعة القرار

لمالية ات اكار ، وكسب ثقة المؤسسبناء مهارات صغار العاملين من خلال دعم قدرتهم على الابت

ار خلال اطن الامالمانحة ، وفي النهاية التأثير على عملية صناعة القرار السياسي والتي لا تكون 

في ويا، استراتيجي يقوم من خلال تشريعات وطنية موائمة للتحديات المعاصرة، مع دعمها مال

ت ي الادواهرها والحوار الاجتماعي باعتبا النهاية الاخذ بالعملية الديمقراطية من خلال التمثيل

 الفاعلة للاعتراف بالتعاونيات العمالية غير المنظمة.

 

غير  عمالةالاقتصاد الاجتماعي ، الاقتصاد غير المنظم، التعاونيات، ال: الكلمات المفتاحية

 المنظمة. 
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Abstract 

In this study we examine the role that cooperative legislation can play in 

reducing informal employment. Cooperatives are considered the window 

of the social economy, which plays a major role in complementing 

traditional markets and collective labor, thus embracing the informal 

economy as the lifeboat for marginalized and excluded groups. 

Cooperatives come to regulate the informal economic sector as one of the 

options available for organization, by providing cooperatives in the 

provision of services and not by access to natural resources, and by 

facilitating the participation of decision makers in building skills for 

young people By supporting their ability to innovate, gaining the 

confidence of donor financial institutions, and ultimately influencing the 

political decision-making process, which is not without prejudice to a 

strategic framework through national legislation that is compatible with 

contemporary challenges, with financial support and ultimately 

democratic process through representation And social dialogue as the 

effective tools for the recognition of unorganized labor cooperatives. 

 

Key words: Social economy, Irregular economy, Cooperatives, Informal 

Employment.  
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة

Introduction  

اع كقط والتي صنفت التضامنيتعد التعاونيات كأحد صور الاقتصاد الاجتماعي و   

زمات الج الايمتلك  وسائل علاجية وانشائية تع لأنه ،للدولةالقطاع العام  ثاني بعد اقتصادي 

قودة  مفالب ذهالكنوز  فعالا للتنمية المستدامة، ماذا لو استثمرت تلكخيارا  دويعالاقتصادية 

قت وفي  كالمنتجة للاستهلا تؤدي للقضاء على البطالة والفقر وضبط الاسعار وجودة المواد ل

أتي بعد يلتي االرخاء والشدة،، ومعانقا بذلك القطاع الاقتصادي الثالث) الاقتصاد غير المنظم( 

 ، الا انتبعدةللأكثرية المطلقة من الفئات المهمشة والمس يعدالاملالقطاع العام والخاص والذي 

 ، ياتاونة التعوديمقراطية تمكنه تنظيمه وايصال صوته فيكون بواسط يحتاج الى وسائل تنظيمه

 وبغرض الإحاطة بالموضوع من كافة الجوانب لا بد من التطرق إلى ما يأتي :ـ 

 ارهاباعتبات عاونيبالت بكونها الدراسة التي تهتم  تتجلى أهمية الدراسة  أولاً :ـ أهمية الدراسة:ـ

غير  قتصاديالاستراتيجية الموجة لتنظيم القطاع الا للأطر المطروحة التنموية الخياراتاحدى 

تها صوروي المنظم ودمجه بالاقتصاد المنظم من خلال النافذ الديمقراطية للاقتصاد الاجتماع

  الدالة هي التعاونيات.

ً :ـ مشكلة الدراسة :ـ  يمر بها التي ومن اهمها، الازمة الاقتصاديةتتجسد مشكلة الدراسة  ثانيا

 ارج اطارخكون تز،  ازمة البطالة، هناك الكثير من الفئات المهمشة والمستبعدة التي بلدنا العزي

 هم.ية لقانون العمل والضمان الاجتماعي، والتي تكون بأشد  الحاجة الى الحماية الاجتماع

ً :ـ فرضية الدراسة :ـ مج نظم  لدم استراتيجياعتماد اطار  الى إمكانية تفترض الدراسة  ثالثا

من  فادةست، وكذلك الاللتشريعات الدولية العمالة غير المنظمة من خلال اصدار تشريعات موائمة

 دعم التعاونيات ماليا، واقامة منظمات تعاونية.

ً :ـ منهجية الدراسة :ـ ية لفكراللآراء سنعتمد في دراستنا المنهج التحليلي الوصفي  رابعا

ي ملة فل بيان المفاهيم العامة للتعاونيات والفئات العا،من خلا المعروضة بهذا الموضوع

 الاقتصاد غير النظامي ،وماهي الحلول المطروحة للدمج بواسطة التعاونيات.

بيان ل ل وفي سبيل ذلك سنقسم الدراسة على مبحثين نخصص الأو خامساً :ـ هيكلية الدراسة :ـ

ات وما تعاونيالتشابه بين ال أوجههي  بيان مفهوم التعاونيات وما  خلال من ،ماهية التعاونيات

ور دف نبين يشتبه به من اوضاع مع بيان اشكال التعاونيات، اما في المبحث الثاني، فسو

ي مة، وماهلمنظالتعاونيات في الانتقال الى العمالة المنظمة، من خلال بين مفهوم العمالة غير ا

ن خلال ات ماونيات، والاطار الاستراتيجي الموجه للتنظيم التعاونيمعوقات الانضمام الى التع

ثم ،  يةعاونوضع تشريعات موائمة للمعايير الدولية، ودعم التعاونيات ماليا، واقامة منظمات ت

 .وصيات ومن الله التوفيقنختم بأهم الاستنتاجات والت
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 المبحث الأول

 التعاونيات  ماهية 

ى الأدوات في القطاعين الصنناعي والخندمي إحند والمنتجةتعد التعاونيات العمالية والاجتماعية   

التننني ستسننناعد فننني حماينننة التو ينننلا المسنننتدام منننن خنننلال مكافحنننة العمنننل والعزلنننة المحفوفنننة 

ت النذي وتظهر التعاونيات أنها تستطيع توفير و ائلا جيدة ومسنتدامة وممننة فني الوقن ،بالمخاطر

تعاونينات لذا سنوف نقنوم ببينان ماهينة ال، المهاجرين النساء و المجموعات الضعيفة مثلتدمج فيه 

 من خلال المطالب الاتية:

 المطلب الأول

 مفهوم التعاونيات

 لك النظاميقوم النظام التعاوني من خلال اسهام الافراد في جمعيات تعاونية تخاللا بذ      

 البروالعوز الرأسمالي في الاساس والمبادئ، فتؤدي بذلك خدمات اجتماعية جليلة في مجال 

 ن المنتجط بي، لان من الاغراض التي قام عليها النظام التعاوني هو القضاء على الوسيبالتحديد

نها ما اكوالمستهلك وبذلك يستطيع المواطن المستهلك ان يحصل على المنتجات باقل الاثمان، 

توسطة الم ا والطبقات الاجتماعيةتتخذ من الربح المالي وسيلة لتحسين حالة اعضائها اجتماعي

 .(1)والفقيرة

لمتعلقة  " بتعزيز وا( 193ذهبتْ اليه منظمة العمل الدولية في توصيتها المَُرقمَة ) الا ان ما     

ن أشخاص م،في تعريفها للتعاونيات بأنَّها:) جمعية مستقلة مؤلفة م2002التعاونيات" لسنة 

ة عن المشترك افيةاتحدوا معاً طواعية لتحقيق احتياجاتهم وتطلعاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثق

 .(2)طريق منشآت مملوكة ملكية جماعية ويشرف عليها ديمقراطية(

في  ت معينةاما ما ذهب اليه الفقه في تعريلا التعاونيات بانها: منظمات تقوم لخدمة فئا     

 .(3)المجتمع بهدف توفير مستلزمات الانتاج لمنتج معين او تسويقه

ي ، تتجسد ف التيالا ان هناك من القيم التعاونية التي ذهب اليها الحللا الدولي للتعاونيات و    

امن( لة، التضلعداا)المساعدة الذاتية، المسؤولية الذاتية، الديمقراطية، الديمقراطية ، المساواة، 

تمام ة، والاهاعيجتم،الا ان اعضائها يؤمنون بالقيم الاخلاقية ، ومبدأ الشفافية ، والمسؤولية الا

لقيمة لهذه ا  ونيةبالأخرين، ومن هذا المنطلق تحول الامر من القواعد الاخلاقية الى القواعد القان

 .(4)والمتمثلة  بمجموعة من الالتزامات والحقوق المعترف بها قانونا

ان بمتمثلة  وال ومن هذا المنطلق تعد المبادئ التعاونية الملاذ الامن للعمالة غير المنظمة     

ها عضائالعضوية طوعية، والرقابة الديمقراطية من قبل أعضائها، والمشاركة الاقتصادية لأ

و لجنس أاتوفر التعاونيات مساحة كبيرة يمكن لجميع الناس ، بغض النظر عن العنصر أو  لهذه

 .(5)لمعات أفضتمج الثقافة أو الخلفية الاجتماعية أو الظروف الاقتصادية ، تلبية احتياجاتهم وبناء
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بوسيلة التعاونيات هي ذات بعد سياسي واقتصادي،  (6)لذا فان ممارسات الاقتصاد الاجتماعي    

ياسية امنة السالك نتاجه عن معاناة متعاقبة والتي تعطيها القوة الخاصة، ولا يمكن ان تحتفظ بقوتها

هذه بلمضمونة ايلة يمقراطية التمثالا من خلال المساواة القانونية بين اعضائها، والتي تتبناها الد

ً الى جنب مع ديمقراطية تشاركية ضرورية تحقق ا مل علية المساواة الشكلية التي تمضي جنبا

رات لخياامستدامة، وفتح الحديث داخل المجموعات مع القوى الاجتماعية الاخرى للتأثير على 

 .(7)المتاحة للسلطات العامة

 مثل لسدة الاات الى الحاجة الى  التعاونيات باعتباره الوسيلومن هذا المنطلق توجه الدعو    

لايادي اغيل حاجة الفقراء من الحاجات الاساسية الضرورية التي تعينهم في سد رمق الحياة، وتش

همشة فئات المة للالعالمة) الاستثمار في راس المال البشري( ومحققا في النهاية الحماية الاجتماعي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               والمستبعدة.        

 المطلب  الثاني

 التمييز بين التعاونيات وما يشتبه به من اوضاع

قيض ن رفي المشروعات التعاونية من النظم الاقتصادية والاجتماعية التي تقلا على ط دتع     

لمجتمع ات امع النظام الرأسمالي، وبذلك يقتضي التميز بين كل من الشركات التعاونية او منظم

ونيات، لتعاالمدني او غيرها الرامية الى تحقيق اهداف اقتصادية واجتماعية وثقافية،  وبين ا

فراد ا الاالشركات التعاونية( تقوم على تكوين شركات برؤوس اموال طائلة يساهم فيه فلأولى)

ساهمين الم من خلال  مساهمة بمبلغ معين في الشركة، وفي نهاية العام توزع ارباح الشركة على

 .(8)بنسبة الاسهم المشتركين فيها،  لاعتبار ان الغرض الاساسي للشركات هو الربح

هي هلي والتعاونيات بانها منظمات المجتمع المدني أو منظمات العمل الأ ما توصلا بهاما   

، وفي النهاية اعتبرناها منظمة، الا (9)منظمات تشترك معاً في أنّها لا تكون غايتها تحقيق الربح

ة مصلحان هذا لا يعني انها لا تبغي الربح  بل انها تبغي  عاملين، الاول، المصلحة،  ف

يات يع العملي توسفائدة في الانضمام الى القطاع التعاوني ، وفائدة التعاونين فالمستهلكين يجدون 

ني: اثوالعامل ال  ،التعاونية لما يحققه في ارتفاع في الميزانية الخاصة) الارباح(، وكذلك الانتاج 

الوقت  يل فيلاقتصاد الاجتماعي او التضامني باعتباره البدأتجده في طليعة المتبنين  لأفكار 

، من خلال قيامها بتوفير فرص العمل، وتلبية الاحتياجات الضرورية، وحصول (10)الحاضر

ى راس    علالفئات المهمشة على العمل والخدمات الاساسية وتعزز التماسك الاجتماعي   والحفا

، وبذلك فائدتها اكثر من الربح المادي بل هو ربح اقتصادي اجتماعي (11)المال الاجتماعي

 تضامني.

لذا فأنها  تقوم على قواعد وأسُس قائمة على ارتباط بين الأفراد وهذا الارتباط يحمل في طياته   

تخفيلا الأعباء المعيشية على مشتركيها ، كما ان هذا الانضمام إلى بقيامه ب  طبيعة انسانية

والتي التعاونيات يكون باختيار وطواعية من أجلِ تحقيق مصالح مشتركة اقتصادية أو اجتماعية 

لا يمكن فصل النواحي الاقتصادية عن الاجتماعية في العمل التعاوني ، فضلا ً عن  النيء عن 
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هذا لا يعني منع ه إلاّ أنّ التدخلات الحكومية في حال قيامها برسم سياستها وإدارتها الديمقراطية، 

 .(12) الحكومة من تدخلها التشريعي لتنظيم تلك المنظمات الديمقراطية.

وما  صاديبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسة في  هور )العولمة( الاقتوذلك بس

ن اداء مولة انتجته في خلق واقع اقتصادي واجتماعي جديد في كل العالم والذي تمثل انسحاب الد

ير لة غدورها الاقتصادي والاجتماعي والذي نتج عنه ارتفاع معدلات البطالة والفقر والعم

 .(13)لتي اصبحت تهدد الامن المجتمعيالمنظمة وا

 

 المطلب الثالث

 اشكال التعاونيات 

و اعاونيات الت وبذلك تتنوع  انواع التعاونيات ولكن الاكثر شهرة  اربعة تعاونيات،  الاولى    

االجمعيات الاستهلاكية التي تهدف إلى توفير السلع الاستهلاكية  باقل الأثمان، أ : الثانية مَّ

تاج مات الانتلزسمالتعاونيات الانتاجية والتَّي تقوم بين الحرفين والصناع والتي تهدف إلى توفير 

ت في الوق نتشرم اما بالنسبة الى الثالثة فهو،  التعاونيات المالية، والتي هي بأقلِ الأثمان، 

 عضاءالحاضر من شيوع فكرة الاقراض التعاوني والذي يقوم على توفير القروض الميسرة لأ

والتي  ات العماليةالتعاونياما الرابعة والتي تهمنا في  هذا المطاف،  ،(14)الجمعيات التعاونية

عن  طلونوتوصلا بانها منشاة يمتلكها ويسيطر عليها الاعضاء انفسهم الذين هم غالبا اما عا

كما انها   ،(15)العمل او مهددون بالتسريح عن العمل ويرغبون في ايجاد فرصة عمل لأنفسهم

ت شراو عتضم مجموعة من النساء والافراد المستبعدين اجتماعيا، بين الالاف من العمال ا

ى م علالمصانع الى مجموعات صغيرة تعمل في المنزل، يتعد المنتجون بأنشاء تعاونيات تقو

ح، ربااحترام الشروط الديمقراطية من خلال المشاركة  في صنع قرارات الانتاج، ونسبة الا

جين، لمنتواقامة المشاريع المحلية، ومن هذا المنطلق فان محطات الشراء تحاول ضمان اجور ا

، الا ان التعاونيات العمالية تحقق مجموعة من (16)هوامش ربحية للمشاريع المحلية التعاونيةو

 الاهداف وعلى النحو التالي:

ل، او العم تقوم التعاونيات بتوفير فرص عمل للشباب العاطلين عن الاولى: توفير فرص العمل، 

اع اج وارتفلانتالباحثين عن العمل، وبذلك حققنا نتائج اقتصادية واجتماعية ، منها تحسين حالة ا

طر مخا في مستوى مهارات العاملين، بدلا من الانفاق على تعويضات البطالة، وما تسببه من

اع ارتفوالجسدية وعلى نوعية الحياة وعلى مستوى تعليم الطفل و على صحة الانسان النفسية

لى ععود تمستوى الجريمة والمخدرات، فالفوائد التي تعود على المجتمع  اكثر من كثير التي 

 .(17) العامل ومن اهما مصدر دخله) الاجر(

ل تلبية : تقوم التعاونيات  بتقديم خدمات صحية، من خلاالثانية: توفير العناية الصحية 

الاحتياجات الصحية للمنتسبين الى التعاونيات او للمجتمعات المحلية، وتكون بتقديم خدمات 

منظمة غير حكومية في  34اجتماعية وصحية منصفة، ومن الامثلة على ذلك الهند حيث تنشط 
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تامين الضمان الصحي المجتمعي والخدمات الصحية للعاملين في الاقتصاد غير النظامي والذين 

 .(18)من القوى العاملة في الهند %9يشكلون نسبة

ن اليم قبل التع كما انها تقوم بتقديم خدمات اجتماعية في مجال الثالثة: الخدمات الاجتماعية:   

ي افات فتحت سلطة الدولة، كإعطاء فصول دراسية في محو الامية او اعطاء ثقالتعليم  يصبح 

ل بالأطفا ب اوالرعاية انشاء الاندية الخاصة بالشبا  المجال الاقتصادي والاجتماعية، وفي مجال

د ن خلال تزويدهم بالألعاب والتمثيلات والهوايات، وفي مجال الضمان الاجتماعي نجم

د وعن التعاونيات تؤمن على اعضائها ضد اخطار الحياة وبدون اي اشتراكات تدفع من قبلهم

ع متها مساعدات تكون متساوية في قيم حدوث اي كارثة تدفع للمؤمن عليه يمنح هو او ورثته

 .(19)قيمة المشتريات التي يستحقها من الجمعية خلال السنة التي حدثت فيها الكارثة

 كافلوبذلك حققنا  اربعة اهداف اقتصادية بتوفير)فرص العمل ( ، واهداف اجتماعية) الت

لإنتاج دة  لتحقيق انماط جديالاجتماعي( واهداف سياسية) تحقيق الديمقراطية( واهداف ثقافية) 

 .(20) والاستهلاك ( ،واهداف بيئة تحقيق )التنمية المستدامة(

 

 المبحث الثاني

 دور التعاونيات في الانتقال الى  العمالة المنظمة 

يذ م من تنفلمنظاتعمل التعاونيات على تمكين الفئات العاملة في فلك الاقتصاد غير               

قائي و طار اسياسات موائمة بين الاهداف الاقتصادية والاجتماعية ، لما تحمله التعاونيات من 

( وعلاجي للخروج من السمة  غير المنظمة وتوفير الامان الاقتصادي) توفير مصدر دخل

لدولية ا، اعتمدت منظمة العمل  2015في عام  الامان الاجتماعي) الضمان الصحي(، الا انهو

كر فتم ذ ،يبشأن الانتقال من الاقتصاد غير  النظامي إلى الاقتصاد  النظام 204التوصية رقم 

ث ن حيالتعاونيات في هذه التوصية كجزء من عملية الانتقال ، سواء من حيث الشركات أو م

من  النظامي تصادفي الأقسام المتعلقة بالأطر القانونية والسياسية ، للانتقال إلى الاق ،التو يلا

        خلال سياسات، واطر تشريعية معالجة، لذا سوف نبينها وعلى النحو التالي:

 المطالب الاول

 مفهوم العمالة غير المنظمة 

فعلى  مشرعين،ان بيان مفهوم العمالة غير المنظمة يقتضي في الاول بيان الموقلا التشريعي لل   

ن منتقال مؤتمر العمل الدولي بشأن الا، نجد التوصية الصادرة عن التشريعيالمستوى الاول، 

في  2015،، حزيران ، جنيلا/ يونيه104الاقتصاد غير المنظم الى الاقتصاد المنظم في الدورة 

ا يمارسه )جميع الأنشطة الاقتصادية التي ،أ( والتي عرف العمل غير النظامي بانه:2ولا/) ا

يبات ـ  الترتـــــالعمال والوحدات الاقتصادية الذين لا تشملهم ـــــ في القانون او في الممارسة 

 النظامية كليا او على نحو كافٍ(.
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توصية رقم (  بال1في المادة)العربية فنجد منظمة العمل  اما على مستوى التشريعات العربية 

مارس (  والخاصة بالقطاع غير المنظم منه عرفته: ) مجموعة الافراد والوحدات التي ت9)

الغير  حسابانشطة مشروعة وتنتج سلعاً او تقدم خدمات او تقوم بتوزيعها، وتعمل لحسابها او ل

 ية(.بدون ترخيص من الجهات المختصة ولا تشملها الحماية التشريع

لتي طة ااما على ما ذهب الية التشريع الفرنسي في بيان العمالة غير المنظمة ووصلا الانش 

،  رقم نظاميالقانون الاول، المعالج لقضايا عمال الاقتصاد غير ال تدخل ضمن توصيفاتها، فنجد

 أذ ،(21)والمتعلق بتعزيز  مكافحة العمل غير القانوني 1997الصادر في اذار  97ـــــ 201

نشاط لتبين تعريلا العمل غير النظامي بانه )كل اخفاء   L   (Art.324ـــ10جاءت المادة)

انجاز   ت اوممارس بهدف الاستفادة من النشاط الانتاجي والتحويلي والتعويضي  او اداء الخدما

 مهم(لتزاعقود التجارة من لدن كل الاشخاص الماديين والمعنويين الذين تملصوا عن قصد في ا

في متن  ،اشارة 2015( لسنة37وبذلك نجد ان المشرع العراقي في قانون العمل النافذ رقم)  

ير عمال غ( الى القطاع غير المنظم  والذي يعتبر الاعمال الداخلة في نطاقة من الا7المادة)

ان الضمالنمطية لقانون العمل ، الا ان لها حكم الاعمال الطويلة الامد من حيث الشمول ب

اما  تقب.اعي، وكان الاجدر بالمشرع ان يذكرها في مشروع التأمينات الاجتماعية المرالاجتم

ين في عاملالجانب الاخر نتمنى من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يصدر تعليمات تنظم ال

 القطاع الاقتصادي غير المنظم.

انوني لقــاشــاط غيــر :)  النفنجد تعريف للعمل غير النظامي بانهاما على المستوى الفقهي  

ً ممنوعا واما نشاطا غير ممــنوع ولكن يمارسه صــاحبه د ون والذي يكون اما نشــاطا

 (. (22)ترخيص

مي ير النظااد غالا ان الفقه لم يقلا مكتوف الايادي في بيان  الفئات المستهدف للعمل في الاقتص 

بعدة لمستاتبارهم من اكثر الفئات وهم الاطفال والنساء، والعمال المهجرين، والمعاقين، باع

لمنظمة، ير اوالمهمشة والتي تعمل في نطاق الاقتصاد غير النظامي، اما بالنسبة الى الاعمال غ

ر وغي فتشمل المشاة الصغيرة والمتوسطة، والمستخدمين غبر المنظمين في المنشاة المنظمة

عة لوسط العائلي، والباالمنظمة، والعمال المنزلين، والعمل عن بعد، والعاملين في ا

 .(23)المتجولون

ي رس فوبذلك يمكن وضع تعريلا للعمالة غير المنظمة: بانها مجموعة الانشطة التي تما    

 خضوعالاقتصاد النظامي و غير النظامي  والتي  تكون مستبعدة او مستثناة او متهربة لل

 للسياسات العمل والضمان الاجتماعي وللسياسة الضريبة داخل الاقتصاد الوطني.
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 المطلب الثاني

 الانضمام الى التعاونياتمعوقات 

ابقة سالب ان   المنظمات غير النظامية المساهمة في  الاقتصاد غير المنظم تكون في الغ    

ن خلال ية مللتعاونيات وتقوم على  نفس المبادئ والتقاليد التي قامت عليها الحركات التعاون

فع بين لمناللتوزيع العادل مشاركة اعضائها في الادارة والرقابة الديمقراطية على أنشطتها وا

امية، الن ونجد كثير من  اسباب الضعلا بدت في اوصال الحركة التعاونية في البلدان اعضائها،

ط تنشيبوفشل الدور الذي كان من الممكن ان تؤديه في تخفيلا الفقر في المناطق الحضرية ، 

استها، ذ سيادوات لتنفي اكونهالعاملين في الاقتصاد غير النظامي، وذلك لتغلب الدور الحكومي 

تمويلها ها بوليس باعتبارها منظمات مستقلة، واحيانا تكون التعاونيات صنيعة الحكومات  بقيام

دستور  ي هيوتعين مو فيها، وبذلك تتجاهل في الحسابان مبادئ التطوع والمشاركة والعدالة الت

 . (24)للتعاونيات

ستفادة لى الاعالمحلية ( الشعبية ، وعدم القدرة وكذلك عدم الاستقلالية على مستوى القاعدة)   

 لمرأة فيكة االكبيرة من الجهات المانحة للائتمانيات المالية والتمويل، وانخفاض معدلات مشار

لعمل مة لالتعاونيات بسبب قلة الحوافز المتاحة للمشاركة، وغياب البيئة التشريعية الموائ

 .(25)التعاونيات والاتحادات العماليةالتعاوني، وفي النهاية ضعلا الشراكة بين 

 

 المطلب  الثالث

 الاطار الاستراتيجي المنشود للتعاونيات في تنظيم العمالة 

اد للاستبع لمتصديةامن الوسائل الديمقراطية  كونها يزداد الاهتمام يوما بعد يوم بالتعاونيات      

لمنظمة  لسمة ااوالسبيل الى الانتقال الى الاجتماعي للفئات العاملة في الاقتصاد غير النظامي  

 لقانونيةااجز بتحقيقها مداخيل مستدامة لتنمية اجتماعية واقتصادية  من خلال قيامها بكسر الحو

لوطني اصاد والسياسية القائمة والتي يمكن تسجيلها باعتبارها كيانات قانونية جزءً من الاقت

 لى النحو التالي :،لذا ان هناك من المعالجات نورها ع (26للبلد

 

 الفرع الاول 

 نحو تشريعات تعاونية موائمة للمعايير الدولية 

فاذ ل نيعد التشريع الناجح من الادوات الفاعلة في عملية الاصلاح  المجتمعي، من خلا    

لي فان، بالتاوتشريعات موائمة بين متطلبات الحماية الاجتماعية ومقتضيات الحماية الانسانية،  

 لخروجدم ااحترام حقوق الانسان هو الوسيلة الضامنة  للأمان المجتمعي  واحترام القانون وع

 .(27)عن اوامر ونواهي  سيادة القانون  للدولة
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 يل الاولالج الا ان هناك من الارضيات التشريعية  للتعاونيات ، فعلى المستوى الدولي، نجد   

الجمعيات  من الاعتراف للمواطنين بحق الانضمام الى، (1966لسنة ) للحقوق المدنية والسياسة

 م اليها(.لكل فرد حق في تكوين الجمعيات والانضما( منه ) 22والتعاونيات  اذ تنص المادة )

وائمة  معات التوصيات الدولية او القرارات الدولية عليها لغرض اعداد تشري اما بالنسبة الى 

اونيات" لسنة ( والمتعلقة  " بتعزيز التع193توصيتها المَُرقمَة ) ،للمعايير الدولية، الاولى

، اما  ( 28(1984( لسنة )169ة العمل الدولية ذي الرقم )توصية منظم م، اما الثانية فهي،2002

لمنظم اغير  مؤتمر العمل الدولي بشأن الانتقال من الاقتصادثالثا: فنجد التوصية الصادرة عن 

ً ، قرار مؤتمر العم 2015( لسنة204الى الاقتصاد المنظم ذي الرقم ) ل الدولي ،  اما رابعا

( من 26ر المنظم، والذي ورد في البند )والخاص بالعمل اللائق والاقتصاد غي

ونية ة وقان( بقولها) لابد للحكومة من ان توفر اطراً اقتصادية كلية واجتماعي90/2002الدور)

، وبالتالي (29)وسياسية مواتية لان تخلق على نطاق واسع فرصا لو ائلا لائقة ومنشاة مستدامة(

ؤتمر ( وقرار م204والتوصية رقم ) (،169( والتوصية رقم)193يمكن اعتبار التوصية رقم )

لعمل  ود لالعمل الدولي،  ماهي  الا اطار واضح  لإصدار تشريعات قانونية تحقق الدور المنش

 تعاونياتة الاللائق  المحقق للتنمية المستدامة،  وكذلك بالاستفادة من الاطر المعالجة بواسط

 للعمالة غير المنظمة.

) تكفل  :( بنصهاثالثا /22لية، فنجد الدستور العراقي في المادة)اما  على مستوى التشريعات الداخ

 ن( وكذلكقانوبالدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية ، او الانضمام اليها، وينظم ذلك 

 ( وجاء نصها: ) تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني،45في المادة)

عة لها، لمشروبما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الاهداف اودعمها وتطويرها واستقلاليتها، 

 جتمعوينظم ذلك بقانون(، وبذلك هناك اعتراف واضح للمنظمات غير الحكومية ومنظمات الم

 المدني الجمعيات والتعاونيات.

ون قان الامر الاخر نجد التشريعات المنظمة في العراق للتعاونيات  والذي كان اخرهم هو 

الوقائع  ، والذي مازال نفذا لحد الان والمنشور في جريد1992( لسنة 15ذي الرقم ) التعاون

نة ( لس27، وتم تعديله بالقانون رقم)29/6/1992في 3412العراقية بموجب عددها المرقم

عام تحاد الالا والذي اناط بموجب المادة الثانية المعدلة منه  تنظيم النشاط التعاوني الى 1999

 العراق.للتعاون في 

عالمي ر اللذا تكون الدعوات من خلال اصدار تشريع للتعاونيات في العراق يواكب بذلك التطو 

نتوج الم المصاحب للعولمة، والذي سيكون له دور كبير في مواجهة المنافسة التجارية ، ودعم

ة ، وكذلك وضع ميثاق شراك(30)الوطني، بالإضافة الى تشغيل الشباب الباحثين عن فرصة عمل

 .بين هذه التعاونيات مع الانفتاح على النقابات العمالية
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 الفرع  الثاني

  ً  دعم التعاونيات ماليا

، ئتمان المصرفيتشتغل المؤسسات المالية العاملة على مكافحة الفقر من خلال وسائل الا          

ققتا ة محوالمستبعدووفقا لمبدأ التضامن الاجتماعي، من خلال تمويل تضامني للفئات المهمشة 

ة رعايبالى خلق فرص عمل لأولئك الذين في طور التهميش، مع مزاوجة الائتمان  تقوم كذلك 

ية في النهاويق، انشاء الاعمال التجارية للجهات التي قامت بائتمانها، وجعل المشروع قابلا للتطب

بالفئات المهمشة، ، فمجرد الاعتراف القانوني  (31)تكون العملية اعادة الدمج في المجتمع

 .(32)اعطيناها الدافع للحصول على الائتمان والانفتاح على الاسواق والتكنلوجيا

وجودة  سعاروبذلك يمكن اعتبار التعاونيات مناجم ذهب للقضاء على البطالة  والفقر وضبط الا 

يام م من الاي يوالمواد المستهلكة، كما يمكننا ان ندرك ان تلك التعاونيات من الممكن ان تتحول ف

ة، ى البطالا علالى تكتلات اقتصادية قوية لتجارة التجزئة لتحقق ارباح للأحياء الفقيرة  وقاضيت

ارج، الخ بحصولهم على الاكتفاء الذاتي والانتاج، مع الحفا  على المليارات التي تحول الى

 ع رياديةشاريموستدرب المواطنين على عملية البيع والشراء والتسويق وبقية المهن لينطلقوا الى 

 (33)في المستقبل، وبجوار سكناهم مما يقلل تكليلا النقل ومتاحة للنساء والرجال

ر او لمصغومن الحول المطروحة على بساط البحث ، من الممكن الاستفادة من برامج التمويل ا 

ي احدى س" وه، مثل مؤسسة "غايت التمويل بالغ الصغر،  والقائمة به المنظمات الدولية المانحة

ة زمت اللااعداالشركات القائمة مع منظمة  العمل الدولية ،  من خلال قيامها بتقديم هبات والمس

ة    ؤسسيملتطوير منتجات مفيدة للأسرة الريفية ذوات الدخل المحدود، وتشجيع  نشوء شراكات 

حاب ء اص) تعاونيات( تساعد على تقديم تأمين فعال لمجموعة كبيرة من اولئك الرجال والنسا

  .(34)الدخول المنخفضة، مع تزويدهم بالاستشارات الثقافية الداعمة لذوي الدخل المحدود

لداً اوربياً ب( 18)والقائمة على امتداد  كذلك  يمكن الاستفادة من التجارة الاخلاقية المنصفة،    

ا ( محل تجاري من سلسلة محلات العالم لبيع المنتجات المنصفة، ويديروه3000ينتشر )

 متطوعون او عاملون باجر على الرغم من كونها متخصصة بالبيع، وكن تستخدمها اماكن

 وقت الذيى اللاعلام عن منتجاتها، بتزويد المستهلك طرق واماكن انتاجها بالإضافة الللتوعية ا

 لقب سفيربوجت استغرقته للوصل اليم، وبالتالي فهي الوسيط الاخير بين المنتج والمستهلك، مما ت

 .(35)المنتج

 مي ير النظاغ ادلعاملة في الاقتصوبذلك يتبين انه من خلال تنظيم هذه المجموعات المهمشة ا      

ا على صولنوالممارسات  القائمة بواسطة التعاونيات استطعنا ان نقضي على الفقر والبطالة بح

على  نقاطالقروض بسهولة، والتنظيم  بواسطة التعاونيات  يكون هو المفتاح للتعاون ووضع ال

 الحروف للدخول في نظامية العمل.
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 الفرع   الثالث

 اقامة منظمات تعاونية

رة لاداان اقامة منظمات تعاونية يكون من خلال سحب المبادئ الديمقراطية الى عالم ا    

لسوق عر اسوالوساطة، والتنظيم الاقتصادي القائم على انتاج واستهلاك السلع والخدمات بنفس 

 .(36)في حال قامت به الدولة

 ي ، يمكنتماعالحوار  الاجفمن خلال الادوات الديمقراطية، والمتمثلة، بالتنظيم، والتمثيل، و 

تكون  نظمةالوصل الى الحقوق العمالية،  الا ان الواقع الفعلي يفرض نفسة بجود عمالة غير م

لدولة،  بل اقخارج اللعبة الديمقراطية،  مما يحتم عليها تنظيمها وتمثيلها والاعتراف بها من 

 .(37)وبالتالي لا تستطيع المشاركة بجمعيات تعاونية 

ثلهم نه تمخلال اقامة منظمات تعاونيالا ان المعالجات المطروحة على بساط البحث، تكون من  

ير توف وتقدم خدمات مشتركة لأعضائها، مثل توفير المواد الاولية او وتسويق المنتجات او

طعام ت الخدمات النقل لأعضائها ، وكذلك الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية وتوفير وجبا

 .(38)ات السكنوجمعي

ف الا ان من الشواهد  المطروحة على بساط البحث والتي استطاعت ان تحصل  الاعترا  

  الشوارع باعةالقانوني بها ونقلتها من حلتها غير المنظم الى المنظمة ، نجد التحاللا الدولي ل

 ن منظماتم ونوالتي يطلق عليها ـــ الشبكة الدولية للشوارع ــــ وهو ذلك التحاللا  الذي  يتك

ـ  المهتمة يات ــــلجمعديمقراطية تعتمد على  الانتساب اليها منها ــــــ النقابات او التعاونيات او ا

وضع وع ، بنظامية باعة الشوارع، وقد مكنت اعضائها من فهم المشاكل  الشائعة لباعة الشوار

من  اءاتسياسات واجر حلول ابتكارية من جرائها، والقيام بالحملات الدولية التي تشجع على

 (39)شانها ان تكون داعمة في تحسين المعيشة لباعة الشوارع في كافة انحاء العالم

لمساهمة ل اوبذلك  يكون دور لهذه التعاونيات في التأثير على مخرجات النظام السياسي من خلا 

فاع افل والدلتكاى في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية الساعية الى التنمية المستدامة ورفع مستو

 .(40)عن الحقوق والحريات المقررة الافراد

تكون ، ولىفالأ وفي نهاية القول يتبين ان تنظيم العمالة غير المنظمة في صورة تعاونيات،    

قطاع ع المتمهد الطريق  بواسطة الحوار الاجتماعي  للاعتراف بالعمالة غير المنظمة ودمجها 

 فتكون جماعات مصالح وضاغط على الحكومات والسياسات النظامي، اما الامر الثاني ،

قتصاد ي الاالتشريعية لتوصيل صوتها ومعرفة حجم المعاناة والمعوقات التي يوجها  العاملين ف

 غير النظامي.
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 الخاتمة

تائج ة من النجموعبعد ان وفقنا الله سبحانه وتعالى في كتابة هذا البحث فقط توصلنا الى م        

 والمقترحات نوردها على النحو التالي:ـ 

 ـ هناك مجموعة من الاستنتاجات  نوردها على الشكل الاتي : أولاً:ـ الاستنتاجات :ـ

هم لتي تعينرية اء من الحاجات الاساسية الضروالتعاونيات الوسيلة الامثل لسد حاجة الفقراـ تعد 1

 تبغي في التيفي سد رمق الحياة، وتشغيل الايادي العالمة) الاستثمار في راس المال البشري(  و

 النهاية  تحقيق الحماية الاجتماعية .

ن يالمستبعدوراء ـ   يعد كل من الاقتصاد الاجتماعي، والاقتصاد غير المنظم ، الملاذ الامن للفق2

 والمهمشين  والذي تتفق الاسباب التي قام كل منهما في الانضمام اليه.

( ،  لعملاـ  تقوم التعاونيات على  تحقيق خمسة اهداف رئيسة الاولى اقتصادية بتوفير)فرص 3

 قراطية(،لديماوالثانية اهداف اجتماعية) التكافل الاجتماعي(، والثالثة، اهداف سياسية) تحقيق 

بيئة  هدافاثقافية) تحقيق انماط جديدة  للإنتاج والاستهلاك ( ، والخامسة،  والرابعة اهداف

 .41تحقيق )التنمية المستدامة(

و  لنظاميلعمالة غير المنظمة: بانها مجموعة الانشطة التي تمارس في الاقتصاد ااتعرف  ـ 4

مان الضوعمل غير النظامي  والتي  تكون مستبعدة او مستثناة او متهربة للخضوع للسياسات ال

 الاجتماعي وللسياسة الضريبة داخل الاقتصاد الوطني.

 قتصادالالة في الى التعاونيات  من قبل الفئات العام للانضمامهناك اطار استراتيجي منظم    ـ 5

غير المنظم، وذلك يكون من خلال اصدار تشريعات موائمة تحاكي التطور، وكذلك دعم 

ً التعاونيات  مالي  .نيةتعاو ، بإقامة منظماتالاخير يتعلق بالعملية الديمقراطية، والامر ا

 :ـ  تيو الاى الاخذ بها وهي على النحنهناك مجموعة من التوصيات نتم  ثانياً :ـ التوصيات :ـ

، لمعاصرةاالحياة  تطورات  اصدار تشريع للتعاونيات في العراق يواكب  دعوة المشرع الى   ـ1

اعي لاجتمالقوانين وبين القوانين الاخرى كقانون العمل والضمان اوكذلك  التنسيق بين هذه 

 والسياسة المالية والضريبة مع قانون التعاونيات المرتقب.

 ا من قبلخذ  بهالاستفادة من الاطر المعالجة بواسطة التعاونيات للعمالة غير المنظمة، بالأ ـ 2

التوصية رقم (، و169( والتوصية رقم)193السلطة التنفيذية او التشريعية ومنها، التوصية رقم )

ة تنميتحقق الدور المنشود للعمل اللائق المحقق للوقرار مؤتمر العمل الدولي، ل( ،204)

 المستدامة.  

 ربةتنبات في التعاونيات ما هو صالح للإب والخاصة من التجارب الدولية والعربية،  الأخذ   ـ 3

 بقيام العاملة غير المنظمة في صور تعاونيات. جني الثمار منهالعراق  بحيث يمكن 

ير غ قطاع دعوة  وزير العمل والشؤون الاجتماعية من ان يصدر تعليمات تبين العمل في ال ـ 4

ن قانون ( م7)استنادا إلى المادة  النظامي، ومن  هي الفئات المستفادة من الحماية القانونية7

للدمج  حةالمطرو بدور التعاونيات كأحد الحلول خذالأ، مع  2015( لسنة37العمل النافذ رقم )

  .المنظم بالاقتصاد
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